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  الدورة السادسة والستون
  من جدول الأعمال) أ (٦٩ و ١٣٤البندان 

  ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
تنفيـــذ الــصكـوك المتعلقــة   :تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها

        بحقوق الإنسان
   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري    

    
      A/C.3/66/L.29/Rev.1 لمترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار الآثار ا    

    
التقريـر الثــامن عــشر للجنـة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيـة عــن الميزانيــة        

   ٢٠١٣  -  ٢٠١٢  البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  
 في البيـان المقـدم مـن الأمـين العـام            نظرت اللجنة الاستشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة          - ١
) A/C.5/66/11   (    من النظام الداخلي للجمعية العامـة بـشأن الآثـار المترتبـة في                ١٥٣  عملا بالمادة 

 المتعلق باتفاقية حقوق الأشـخاص        A/C.3/66/L.29/Rev.1 الميزانية البرنامجية على مشروع القرار      
    . ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري

 مـن مـشروع       ٦  وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه ستنشأ عن الطلبات الواردة في الفقرة              - ٢
إضــافية للجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لأســبوع إضــافي مــن  القــرار احتياجــات 

مــع مراعــاة احتياجــات   ، قائمــةعقــب انعقــاد دورة عاديــة  وقــت الاجتمــاع ســنويا، يــستخدم  
 الراميـة إلى    الجاريةالإصلاح   ، ودون المس بعملية      المعقولة  بالترتيبات التيسيرية  تعلقفيما ي اللجنة  

  .لهيئات المنشأة بموجب معاهداتتعزيز نظام ا
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ــنويا،   الأســـبوعوفيمـــا يتعلـــق بـــضرورة    - ٣  الإضـــافي المقتـــرح مـــن وقـــت الاجتمـــاع سـ
دمة من الـدول الأطـراف في       الاستشارية عن حالة المتأخرات من التقارير المق       استفسرت اللجنة   

وأبلغـــت اللجنـــة الاستـــشارية بـــأن اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق   .الاتفاقيـــة الـــتي لم تـــستعرض بعـــد
 الــتي وردت إلى الآن،   ٢٤  الـــ  الأشــخاص ذوي الإعاقــة نظــرت في تقريــرين مــن أصــل التقــارير 

واحـد، سـيلزم     أسبوع ة منمؤلف دورةوبأنه بالوتيرة الحالية المتمثلة في النظر في تقرير واحد في        
ـــ     ١١   ــا للنظــر في التقــارير ال ــة  ٢٢   عام ــرح المقــرر     . المتبقي ــه مــع الأســبوع الإضــافي المقت غــير أن

 تقــارير في غــضون   ثلاثــة   مــدتها أســبوع، يكمــن النظــر في قائمــةانعقــاد دورة  اســتخدامه عقــب 
ــة مــن   ــع مراعــاة أن بعــض أجــزاء     دورة مؤلف ــة أســبوعين، م جتمــاع، مثــل الــصياغة   الا عملي

ة عـدة حـوارات مـع الـدول         ويمكـن برمج ـ  رسمـي   ، لا تتطلـب وقـت اجتمـاع         والترجمـة والتشاور  
ولـذلك مـن المتوقـع أنـه باعتمـاد دورة مؤلفـة مـن أسـبوع              . واحدا تلو الآخر مباشـرة     الأطراف

خفض ن تقــارير في الــسنة وســي  ٤  واحــد ودورة مؤلفــة مــن أســبوعين في الــسنة، يمكــن النظــر في 
وأبلغـت    . سـنوات ونـصف      ٥   سـنة إلى       ١١   مـن      ٢٢  الوقت اللازم للنظر في التقارير المعلقـة الــ          

 تقريـرا إضـافيا مـن الـدول الأطـراف بحلـول               ٧٦  اللجنة الاستشارية أيضا بأنه من المقرر استلام        
  .  ٢٠١١  نهاية عام 

تيبـات التيـسيرية المعقولـة، أبلغـت        طلب توضيح بشأن الاحتياجـات المتعلقـة بالتر       بعد  و  - ٤
سياق مشروع القرار، سـتنطوي الاحتياجـات علـى اعتمـاد للوثـائق              بأنه في    اللجنة الاستشارية   

 اعتمـاد   للاجتمـاع مـن أج ـ    إضافي ل الشاشة ووقت    المجهزة بطريقة بريل وعرض النصوص على       
ال تحـسينات   ن إدخ ـ فـضلا ع ـ   ،  )لمصابين باعتلال البصر قـراءة كـل فقـرة        كي تتاح ل  (النصوص  

  .على البيئة المادية
وفيمـــا يتعلـــق بإتاحـــة إمكانيـــة الـــدخول إلى الأمـــم المتحـــدة ككـــل، تلاحـــظ اللجنـــة    - ٥

طلـب إلى الأمـين العـام أن يواصـل العمـل            يُمـن مـشروع القـرار           ١١   الفقـرة    ه في الاستشارية أن ـ 
ــة المتعلقــة     ــادئ التوجيهي ــذ المعــايير والمب ــدريجيا علــى تنفي ــدخول إلى مرافــق   ب  ت ــة ال إتاحــة إمكاني

بأعمـال تجديـد     منظومة الأمم المتحـدة والحـصول علـى خـدماتها، وخـصوصا لـدى الاضـطلاع                 
 تالإدارابـين    وأبلغـت اللجنـة بـأن فرقـة عمـل مـشتركة             . بما في ذلـك الترتيبـات المؤقتـة        المباني،  

كـر للجنـة الاستـشارية    وذُ .بصدد استعراض كيفية تحسين إمكانيـة الـدخول إلى الأمـم المتحـدة           
، أن توفر الخدمات والمرافـق المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة     ىثلالم من الناحيةينبغي للمنظمة،   أنه  

ــات    ــق بالاجتماع ــا يتعل ــسهيلات  فيم ــائق والت ــصورة      .والوث ــذا ب ــق ه ــسعي إلى تحقي ويجــري ال
 علــى الاطــلاع يــةإمكانوفيمــا يتعلــق ب .  مــع مراعــاة التكــاليف ذات الــصلة بالموضــوع،تدريجيــة

شـؤون الإعـلام     جميع المواقع الشبكية للأمم المتحدة، أبلغت اللجنـة بعـد الاستفـسار بـأن إدارة                
 مبــادئ توجيهيــة فيمــا يتعلــق بجميــع المواقــع الــشبكية للأمــم المتحــدة مــن أجــل تحــسين  نــشرت
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ــة  ــا   إمكانيـــــــ ــة عليهـــــــ ــلاع ذوي الإعاقـــــــ ــالي  (اطـــــــ ــع التـــــــ ــى الموقـــــــ ــة علـــــــ : متاحـــــــ
 http://www.un.org/webaccessibility  .(   حقـوق الإنـسان     الموقع الشبكي لمفوضـية      ويمتثل حاليا

بلغـت  فالمتحـدة     المواقع الشبكية الأخـرى لمنظومـة الأمـم          ؛ أما بقدر كبير لهذه المبادئ التوجيهية    
  .ن حيث إمكانية الاطلاع عليهامستويات مختلفة م

 ٥ارات المــشار إليهــا في الفقــرة  أمــا فيمــا يتعلــق بفرقــة العمــل المــشتركة بــين الإد    - ٦
م بـه فرقـة   وق ـتأعلاه، فإن اللجنـة الاستـشارية تتوقـع أن تـساعد نتـائج الاسـتعراض الـذي                 

. منظومة الأمم المتحدةالدخول في المتعلقة بإمكانية سائل العمل في تحسين التنسيق بشأن الم
 فإن اللجنة الاستشارية تطلب أن يواصل       وفي حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار،      

الأمــــين العــــام التنفيــــذ التــــدريجي للمعــــايير والمبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة بتحــــسين         
  .دخولال إمكانية

ــددة بـــشأن      - ٧ ــود ولايـــات متعـ ــشارية وجـ ــة الاستـ ــسائل وتلاحـــظ اللجنـ ــة في مـ الإعاقـ
المقـرر الخـاص    ) أ: (ا يلـي  المتحدة، ولدى الاستفسار أبلغت بأن هذه الولايات تـشمل م ـ          الأمم

 لتعزيـز تنفيـذ قواعـد الأمـم المتحـدة      ١٩٩٣المعني بمسألة الإعاقة، الذي أنـشئت ولايتـه في عـام         
أعلـى المعـايير الدوليـة في مجـال     (الموحدة بشأن تحقيـق تكـافؤ الفـرص للأشـخاص ذوي الإعاقـة          

تمرة إلى يومنـا  الولايـة وهـي مـس   تجـدد هـذه   ، و)في ذلك الحين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   
اللجنـة المعنيـة    ) ب( و؛  )دماتهاتتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاضطلاع بخ      (هذا  

بحقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، الـــتي أنـــشئت وفقـــا لأحكـــام اتفاقيـــة حقـــوق الأشـــخاص 
تحــدة الإعاقــة الــتي تمثــل حاليــا أعلــى المعــايير القانونيــة الدوليــة، خلافــا لقواعــد الأمــم الم    ذوي

الاجتمـاع الرفيـع المـستوى المعـني        ) ج(و  تتمتـع بمركـز القـانون الـدولي الملـزم؛            الموحدة الـتي لا   
ــى منظــور حقــوق الأشــخاص        ــصر عل ــة لا تقت ــة دولي ــة حكومي ــة، وهــو عملي ــة والتنمي بالإعاق

تتـــولى إدارة الـــشؤون (لإعاقـــة في إطـــار التنميـــة الأوســـع الإعاقـــة بـــل تنظـــر في قـــضايا ا ذوي
ــصاد ــطلاع الاقتـ ــة الاضـ ــهية والاجتماعيـ ــراف   ) د( و؛ ) بخدماتـ ــدول الأطـ ــسنوي للـ ــؤتمر الـ المـ

تتــولى (الاتفاقيــة، حيــث تجتمــع الــدول الأطــراف مــن أجــل التركيــز علــى تنفيــذها للاتفاقيــة  في
ــة الاضــطلاع    ــشارية  ). بخــدماتهاإدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعي ــة الاست وتلاحــظ اللجن

تعلقــة بقــضايا الإعاقــة أنــشئت في أوقــات مختلفــة مــن خــلال عمليــات   الولايــات المتعــددة الم أن
مختلفة، وأن إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة ومفوضـية حقـوق الإنـسان تتوليـان حاليـا                   

وتثق اللجنة الاستشارية بـأن إدارة الـشؤون الاقتـصادية والاجتماعيـة            . ادماتهالاضطلاع بخ 
مـل معـا، إلى أقـصى حـد ممكـن، وفقـا للولايـات             ومفوضية حقوق الإنـسان ستواصـلان الع      

  .لة إليهما وبأنجع طريقة ممكنةوالموك
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ــات الإضـــافية، في إطـــار أحكـــام        - ٨ ــا للأمـــين العـــام، تبلـــغ الاحتياجـ  ٦الفقـــرة  ووفقـ
ــن ــشروع مـ ــرار مـ ــدره   A/C.3/66/L.29/Rev.1 القـ ــا قـ ــسنة، أي  ١ ٤٩٦ ٦٠٠مـ دولار في الـ
ويغطــي المبلــغ الإضــافي تكــاليف بقــاء   . ٢٠١٣-٢٠١٢دولار لفتــرة الــسنتين  ٢ ٩٩٣ ٢٠٠

أعضاء اللجنة في جنيف لمدة أسـبوع إضـافي، وتكـاليف خدمـة المـؤتمرات ذات الـصلة المرتبطـة                    
بالترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية بالإضافة إلى لغة الإشارة، وترجمة الوثائق ونـشرها، بمـا في                

ــل للمكفــوفين     ــك بطريقــة بري ــرد في). ٥  و٤قرتــان الف، A/C.5/66/11(ذل  مــن ٦ الفقــرة وي
، شـــؤون ٢البـــاب   التحليـــل المفـــصل للاحتياجـــات اللازمـــة في إطـــار    الأمـــين العـــام  بيـــان

، حقـــوق ٢٤العامـــة والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي وإدارة المـــؤتمرات، والبـــاب  الجمعيـــة
ــة المقترح ــ ، هــاء، الإدارة٢٩ الإنــسان، والبــاب ــة البرنامجي ــرة الــسنتين  جنيــف، مــن الميزاني ة لفت

٢٠١٣-٢٠١٢.  
، )٨ و   ٧ و   ٤المرجـع نفـسه، الفقـرات       (وعلى النحو المشار إليه في بيان الأمـين العـام             - ٩

 دولار، الـتي لم تكـن متوقعـة في برنـامج      ٢ ٩٩٣ ٢٠٠لم تدرج الاحتياجات الإضـافية البالغـة        
ــسنتين     ــرة ال ــة المقترحــة لفت ــة البرنامجي ــام  . ٢٠١٣-٢٠١٢العمــل، في الميزاني ــشير الأمــين الع وي

كذلك إلى أنه ليس من الممكن في هـذه المرحلـة تحديـد أنـشطة مدرجـة ضـمن الأبـواب المعنيـة                       
تقليــصها أو تعديلــها خــلال فتــرة  مــن الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة يمكــن إنهاؤهــا أو تأجيلــها أو 

دولار  ٢ ٩٩٣ ٢٠٠ ولــذلك، ســيكون مــن الــضروري تــوفير مــوارد إضــافية قــدرها. الــسنتين
  .٢٠١٣-٢٠١٢ طريق رصد اعتمادات إضافية لفترة السنتين عن
وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تبلغ اللجنة الخامـسة الجمعيـة العامـة بأنـه في حـال                   - ١٠

ــرار  ــا  تســ، A/C.3/66/L.29/Rev.1 اعتمادهــا مــشروع الق ــغ مجموعه ــوارد إضــافية يبل  لزم م
، شؤون الجمعية   ٢ إطار الباب     في ٢٠١٣-٢٠١٢ دولار لفترة السنتين     ٢ ٩٩٣ ٢٠٠

ــؤتمرات     ــاعي وإدارة المـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــة والمجلـ ؛ ) دولار٢ ٧٧٠ ٨٠٠(العامـ
جنيـف  ،  الإدارة هـاء، ٢٩؛ والبـاب  ) دولار٢١٣ ٦٠٠(، حقـوق الإنـسان   ٢٤والبـاب  

ــا      ). دولار٨ ٨٠٠( ــة في قراريهـ ــا الجمعيـ ــتي أقرتهـ ــراءات الـ ــب الإجـ  ٤١/٢١٣وبموجـ
  .لك الاعتمادات على صندوق الطوارئ، تحمل ت٤٢/٢١١ و
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	1 - نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في البيان المقدم من الأمين العام (A/C.5/66/11) عملا بالمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/C.3/66/L.29/Rev.1 المتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. 
	2 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه ستنشأ عن الطلبات الواردة في الفقرة 6 من مشروع القرار احتياجات إضافية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأسبوع إضافي من وقت الاجتماع سنويا، يستخدم عقب انعقاد دورة عادية قائمة، مع مراعاة احتياجات اللجنة فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة، ودون المس بعملية الإصلاح الجارية الرامية إلى تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.
	3 - وفيما يتعلق بضرورة الأسبوع الإضافي المقترح من وقت الاجتماع سنويا، استفسرت اللجنة الاستشارية عن حالة المتأخرات من التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تستعرض بعد. وأبلغت اللجنة الاستشارية بأن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نظرت في تقريرين من أصل التقارير الـ 24 التي وردت إلى الآن، وبأنه بالوتيرة الحالية المتمثلة في النظر في تقرير واحد في دورة مؤلفة من أسبوع واحد، سيلزم 11 عاما للنظر في التقارير الـ 22 المتبقية. غير أنه مع الأسبوع الإضافي المقترح المقرر استخدامه عقب انعقاد دورة قائمة مدتها أسبوع، يكمن النظر في ثلاثة تقارير في غضون دورة مؤلفة من أسبوعين، مع مراعاة أن بعض أجزاء عملية الاجتماع، مثل الصياغة والتشاور والترجمة، لا تتطلب وقت اجتماع رسمي ويمكن برمجة عدة حوارات مع الدول الأطراف واحدا تلو الآخر مباشرة. ولذلك من المتوقع أنه باعتماد دورة مؤلفة من أسبوع واحد ودورة مؤلفة من أسبوعين في السنة، يمكن النظر في 4 تقارير في السنة وسينخفض الوقت اللازم للنظر في التقارير المعلقة الـ 22 من 11 سنة إلى 5 سنوات ونصف. وأبلغت اللجنة الاستشارية أيضا بأنه من المقرر استلام 76 تقريرا إضافيا من الدول الأطراف بحلول نهاية عام 2011.
	4 - وبعد طلب توضيح بشأن الاحتياجات المتعلقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة، أبلغت اللجنة الاستشارية بأنه في سياق مشروع القرار، ستنطوي الاحتياجات على اعتماد للوثائق المجهزة بطريقة بريل وعرض النصوص على الشاشة ووقت إضافي للاجتماع من أجل اعتماد النصوص (كي تتاح للمصابين باعتلال البصر قراءة كل فقرة)، فضلا عن إدخال تحسينات على البيئة المادية.
	5 - وفيما يتعلق بإتاحة إمكانية الدخول إلى الأمم المتحدة ككل، تلاحظ اللجنة الاستشارية أنه في الفقرة 11 من مشروع القرار يُطلب إلى الأمين العام أن يواصل العمل تدريجيا على تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإتاحة إمكانية الدخول إلى مرافق منظومة الأمم المتحدة والحصول على خدماتها، وخصوصا لدى الاضطلاع بأعمال تجديد المباني، بما في ذلك الترتيبات المؤقتة. وأبلغت اللجنة بأن فرقة عمل مشتركة بين الإدارات بصدد استعراض كيفية تحسين إمكانية الدخول إلى الأمم المتحدة. وذُكر للجنة الاستشارية أنه ينبغي للمنظمة، من الناحية المثلى، أن توفر الخدمات والمرافق المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتعلق بالاجتماعات والوثائق والتسهيلات. ويجري السعي إلى تحقيق هذا بصورة تدريجية، مع مراعاة التكاليف ذات الصلة بالموضوع. وفيما يتعلق بإمكانية الاطلاع على جميع المواقع الشبكية للأمم المتحدة، أبلغت اللجنة بعد الاستفسار بأن إدارة شؤون الإعلام نشرت مبادئ توجيهية فيما يتعلق بجميع المواقع الشبكية للأمم المتحدة من أجل تحسين إمكانية اطلاع ذوي الإعاقة عليها (متاحة على الموقع التالي: http://www.un.org/webaccessibility). ويمتثل حاليا الموقع الشبكي لمفوضية حقوق الإنسان بقدر كبير لهذه المبادئ التوجيهية؛ أما المواقع الشبكية الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة فبلغت مستويات مختلفة من حيث إمكانية الاطلاع عليها.
	6 - أما فيما يتعلق بفرقة العمل المشتركة بين الإدارات المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، فإن اللجنة الاستشارية تتوقع أن تساعد نتائج الاستعراض الذي تقوم به فرقة العمل في تحسين التنسيق بشأن المسائل المتعلقة بإمكانية الدخول في منظومة الأمم المتحدة. وفي حال اعتماد الجمعية العامة مشروع القرار، فإن اللجنة الاستشارية تطلب أن يواصل الأمين العام التنفيذ التدريجي للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتحسين إمكانية الدخول.
	7 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية وجود ولايات متعددة بشأن مسائل الإعاقة في الأمم المتحدة، ولدى الاستفسار أبلغت بأن هذه الولايات تشمل ما يلي: (أ) المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة، الذي أنشئت ولايته في عام 1993 لتعزيز تنفيذ قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ذلك الحين)، وتجدد هذه الولاية وهي مستمرة إلى يومنا هذا (تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاضطلاع بخدماتها)؛ و (ب) اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أنشئت وفقا لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل حاليا أعلى المعايير القانونية الدولية، خلافا لقواعد الأمم المتحدة الموحدة التي لا تتمتع بمركز القانون الدولي الملزم؛ و (ج) الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالإعاقة والتنمية، وهو عملية حكومية دولية لا تقتصر على منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بل تنظر في قضايا الإعاقة في إطار التنمية الأوسع (تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاضطلاع بخدماته)؛ و (د) المؤتمر السنوي للدول الأطراف في الاتفاقية، حيث تجتمع الدول الأطراف من أجل التركيز على تنفيذها للاتفاقية (تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاضطلاع بخدماتها). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن الولايات المتعددة المتعلقة بقضايا الإعاقة أنشئت في أوقات مختلفة من خلال عمليات مختلفة، وأن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان تتوليان حاليا الاضطلاع بخدماتها. وتثق اللجنة الاستشارية بأن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومفوضية حقوق الإنسان ستواصلان العمل معا، إلى أقصى حد ممكن، وفقا للولايات الموكولة إليهما وبأنجع طريقة ممكنة.
	8 - ووفقا للأمين العام، تبلغ الاحتياجات الإضافية، في إطار أحكام الفقرة 6 من مشروع القرار A/C.3/66/L.29/Rev.1 ما قدره 600 496 1 دولار في السنة، أي 200 993 2 دولار لفترة السنتين 2012-2013. ويغطي المبلغ الإضافي تكاليف بقاء أعضاء اللجنة في جنيف لمدة أسبوع إضافي، وتكاليف خدمة المؤتمرات ذات الصلة المرتبطة بالترجمة الشفوية إلى اللغات الرسمية بالإضافة إلى لغة الإشارة، وترجمة الوثائق ونشرها، بما في ذلك بطريقة بريل للمكفوفين (A/C.5/66/11، الفقرتان 4 و 5). ويرد في الفقرة 6 من بيان الأمين العام التحليل المفصل للاحتياجات اللازمة في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات، والباب 24، حقوق الإنسان، والباب 29 هاء، الإدارة، جنيف، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013.
	9 - وعلى النحو المشار إليه في بيان الأمين العام (المرجع نفسه، الفقرات 4 و 7 و 8)، لم تدرج الاحتياجات الإضافية البالغة 200 993 2 دولار، التي لم تكن متوقعة في برنامج العمل، في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013. ويشير الأمين العام كذلك إلى أنه ليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد أنشطة مدرجة ضمن الأبواب المعنية من الميزانية البرنامجية المقترحة يمكن إنهاؤها أو تأجيلها أو تقليصها أو تعديلها خلال فترة السنتين. ولذلك، سيكون من الضروري توفير موارد إضافية قدرها 200 993 2 دولار عن طريق رصد اعتمادات إضافية لفترة السنتين 2012-2013.
	10 - وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تبلغ اللجنة الخامسة الجمعية العامة بأنه في حال اعتمادها مشروع القرار A/C.3/66/L.29/Rev.1، ستلزم موارد إضافية يبلغ مجموعها 200 993 2 دولار لفترة السنتين 2012-2013 في إطار الباب 2، شؤون الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإدارة المؤتمرات (800 770 2 دولار)؛ والباب 24، حقوق الإنسان (600 213 دولار)؛ والباب 29 هاء، الإدارة، جنيف (800 8 دولار). وبموجب الإجراءات التي أقرتها الجمعية في قراريها 41/213 و 42/211، تحمل تلك الاعتمادات على صندوق الطوارئ.

